
 
 
 
 

 

 

 تطوير الحكامة الماليةورقة عمل 
 مقَدمة

اكتسى موضوع الحكامة المالية اهتماما كبيرا في السنوات العشرين الاخيرة خصوصا 

ينص على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية والذي  2011بعد صدور دستور 

لط بالمحاسبة كمقومين أساسيين إلى جانب الديمقراطية المواطنة والتشاركية، وفصل الس

 وتوازنها وتعاونها.

لدرجة تقدم  وتعتبر الحكامة المالية من أقوى المفاهيم التي جاء بها الدستور، و مقياسا

ومن الأساليب الحديثة التي تعتمدها من وتطور المؤسسات والمنظمات ومدى مصداقيتها، 

بالتدبير أجل تحقيق أهدافها ومزاولة رقابتها على ميزانياتها ولا سيما في شقها المرتبط 

 المالي، قوامها الشفافية والجودة، وركيزتها ربط المسؤولية بالمحاسبة.

في ذات السياق، أضحى ترسيخ مفهوم ومبادئ الحكامة المالية من الأوراش الاساسية 

داخل الكشفية الحسنية المغربية، حيث بادرت الجمعية خلال مؤتمراتها ومجالسها الوطنية 

 ي والداخلي عبر إدراج مجموعة من الفصول التي تسعى إلى:إلى تحيين قانونها الأساس

 تحديد وتوصيف مهام مختلف المتدخلين في الشأن المالي داخل الجمعية ●

ترشيد التدبير المالي وتجويده من خلال إصدار كتيب مساطر التدبير المالي والحاقه  ●

 بالقانون الداخلي ليكتسب قوة قانونية

وتكريس قواعد الشفافية من خلال الزام الاجهزة تعزيز مبدأ التقييم والتتبع  ●

التنفيذية بالجمعية )المفوضية العامة والمفوضيات الجهوية ومكاتب الفروع( بتقديم تقارير 

 سنوية عن ماليتها 

تفعيل آلية المراقبة والإفتحاص من خلال لجنة المالية المنبثقة عن المجلس  ●

يق في العمليات الحسابية المالية ومدى الوطني التي أسندت لها مهمة التحقق والتدق

 احترامها لمساطر التدبير المالي المصادق عليها

ترسيخ استقلالية التدبير المالي للمؤسسات التنموية داخل الجمعية وكذا الجهات  ●

 والفروع مع تحديد أهدافها وضبط طرق اشتغالها

رغم المجهودات المبذولة ووجود ترسانة قانونية، لا زالت الجمعية تشق طريقها نحو 

تعزيز الحكامة المالية و تطوير آليات اشتغالها والاستجابة إلى التحديات والإشكالات التي 

تطرحها الممارسة داخل الجمعية، مما يتطلب إبداع أفكار وآليات حديثة لتعزيز الحكامة المالية 

 التالية:مكن اختصارها في المحاور الاستراتيجية والتي ي



 
 
 
 

 

 تجويد التدبير المالي داخل الجمعية 

 تحيين دليل مساطر التدبير المالي والمحاسباتي -

إعداد دلائل مبسطة للتدبير المالي والمحاسبي وتدبير المشاريع يحتكم إلى معايير  -

 (les bonnes pratiquesالجودة والممارسات الجيدة )

إطار مرجعي يحدد أساليب وأشكال ووسائل تسيير المؤسسات التنموية إعداد  -

 للجمعية في شقها المالي وترسيخ العلاقة التعاقدية بين مختلف المتدخلين 

استكمال الأوراش المتعلقة بإعداد نظام محاسبتي وفق المعايير المعمول بها قانونيا  -

 وأداء واجباتهاتمهيدا لإنخراط الجمعية في النظام الجبائي الوطني 

 إعداد إستراتيجية لتدبير المخاطر -

 وضع نظام معلوماتي مندمج للتدبير المالي -

  تعزيز مبدأ المراقبة 

تعزيز سلطة لجنة المالية في مجال مراقبة وتقييم عمل المفوضية الوطنية في  -

 المالية والممتلكات

وافتحاص إخضاع الأنشطة الكبرى و الشركات ذات الطابع المالي الى مراقبة  -

 بشكل تلقائي مباشرة بعد نهايتها

الرفع من قدرة لجنة المالية في مجال الافتحاص والتدقيق والتقييم وتمكينها من  -

 من الاليات والادوات الضرورية للافتحاص

 تعزيز مبدأ المحاسبة 

العمل على تضمين القانون الداخلي لبنود وإجراءات جزرية توقع مبدأ المحاسبة في  -

 اختلالات في التدبير المالي حالة ثبوت 

 تأهيل وتنمية كفاءة الموارد البشرية في الجانب المالي 

تمكين المتدخلين في الشأن المالي من برامج للتكوين والتكوين المستمر في  -

 التدبير المالي والمحاسبي

تطوير شبكة على المستوى الوطني لتبادل الخبرات والتجارب والمواكبة والمحافظة  -

  .يتهاعلى فعال


